
    الإحكـام لابن حزم

  حلف على منبري هذا بيمين كاذبة حرم االله عليه الجنة وأوجب له النار وبقوله عليه السلام

إذا قال له الحضرمي في خصمه يا رسول االله إنه فاجر لا يرع عن شيء وكان عليه السلام قد أوجب

عليه اليمين فقال A للحضرمي ليس لك إلا ذلك وإذ قال له أصحابه حين قتل عبد االله بن سهل يا

رسول االله أتقبل أيمان يهودي فلم يجعل لهم A غير ذلك وبقوله A للمتلاعنين إن أحدكما كاذب

فهل منكم تائب .

 فبين عليه السلام أنه إنما يفعل ما أمره به ربه تعالى ولم يكلف قط أن يعطي الحق صاحبه

بيقين ولا أن يعلم عيب الشهود ولا كلفنا نحن شيئا من ذلك أيضا وإنما أمر أن يقضي بالبينة

العدلة عنده ولا يقدر على أكثر من أن يحكم بالعدالة الظاهرة إليه وبظاهر العلم عنده

وكما أمر بقبول اليمين من المنكر وهما شيئان متغايران أحدهما بما شهدت به البينة وألا

يقضي على من حلف في قضية ألزم فيها اليمين فهذا هو الذي ألزم النبي A وألزمنا نحن بعده

A .

 والثاني أن يمكن صاحب الحق في علم االله تعالى من حقه وهذا لا سبيل إلى علمه في كل موضع

. D فإن حرمنا هذا وحرمنا وفاق العدل عند االله

 فلا إثم ولا حرج لأنه لا سبيل إلى علم ذلك بيقين ولا كلفناه وهذا لا يسمى اجتهادا على الإطلاق

ولكنه يقين اتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالعدول على حسب ما يطيق على معرفته

وهو الظاهر وبقبول يمين المنكر ولا سبيل إلى اجتهاد النبي A في شرع الشرائع والأوامر

عنده واردة متيقنة ولا إشكال فيها .

 يعمل خاصها من عامها وناسخها من منسوخها ومستثناها من المستثنى منه علم يقين ومشاهدة

في جميع ما أنزل عليه .

 وأما الاجتهاد الذي كلفناه نحن فهو طلب هذه المعاني ولم نشاهدها كلها فنعلمها لكن

نقبلها من الثقات الذين أمرنا االله تعالى بقبول نذارتهم إلى أن يبلغونا إلى الذين شهدوها

وهم ونحن لا نعلم كل ذلك علم يقين .

   فإن اعترض معترض بفعله عليه السلام في أخذ الفداء فنزل من عتابه على ذلك ما نزل
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